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 البحث ملخص

ينطوي مبدأ توزيع السلطة على أهمية كبيرة كونه يمثل إحدى وسائل منع الحكام من 
الاستئثار باختصاصات السلطة كافة ومنعهم من الاستبداد والطغيان, وان توزيع السلطة 
يتطلب تعدد في الهيآت العامة التي تتولى أو توكل إليها مهمة ممارسة السلطة حيث توجد في 
الدولة وظائف جوهرية متباينة من حيث طبيعتها لا يمكن أن تمارس إلا بشكل منفصلة عن 

عد فكرة قديمة بالمقارنة مع تقسيم الوظائف يُ كما أن مبدأ توزيع السلطة  ؛بعضها البعض الآخر
ا ظهرت مع ظهور المدنية بعد أن تعددت المشاكل وعجز الحكام من الانفراد بمباشرة أو أنه

هذه السلطات مجتمعة, فضلًا عن ظهور المبادئ الديمقراطية الحرة ودعوتها إلى توزيع السلطة 
 بعد أن كانت متركزة بيد الحاكم الفرد.

قد كرسه في صورتين هما : , 2005ولأهمية هذا المبدأ نجد أن دستور جمهورية العراق لسنة 
 تدرج السلطات, والفصل بينها.

 المقدمة

 أهمية البحث : -أولًا 

وسائل منع الحكام من  إحدىكبيرة كونه يمثل  أهميةينطوي مبدأ توزيع السلطة على      
الاستئثار باختصاصات السلطة كافة ومنعهم من الاستبداد والطغيان, وان توزيع السلطة 

مهمة ممارسة السلطة حيث توجد في  إليهاالعامة التي تتولى أو توكل  الهيآتيتطلب تعدد في 
بشكل منفصلة عن  إلاتمارس  أنالدولة وظائف جوهرية متباينة من حيث طبيعتها لا يمكن 

عد فكرة قديمة بالمقارنة مع تقسيم الوظائف يُ طة لمبدأ توزيع الس أنبعضها البعض الآخر كما 
وعجز الحكام من الانفراد بمباشرة تعددت المشاكل  أنالمدنية بعد ظهرت مع ظهور  أنهاأو 

توزيع السلطة  إلىهذه السلطات مجتمعة, فضلًا عن ظهور المبادئ الديمقراطية الحرة ودعوتها 
 كانت متركزة بيد الحاكم الفرد. أنبعد 



 )دراسة مقارنة (  ةـطـلـوزيع السـبدأ تـم

 2021العدد الاول /السنة الثالثة عشر                             الحلي للعلوم القانونية والسياسية   مجلة المحقق 
 
 

314 
 

 (."دراسة مقارنةة مبدأ توزيع السلطولهذه الاهمية ارتأينا دراسة هذا الموضوع تحت عنوان )

 :مشكلة البحث -ثانياً 

تبرز مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التي يثيرها الموضوع ومنها ما المقصود         
 بمبدأ توزيع السلطة ؟ وما هي صور توزيع السلطة ؟ وكيف تعاملت الدساتير مع هذا المبدأ ؟

 ثالثاً : منهجية البحث

في دستور  النصوص الدستوريةلطبيعة البحث سنعتمد المنهج التحليلي لبعض  تبعاً     
 لنقف على مدى تطبيق مبدأ توزيع السلطة في هذا الدستور.  2005جمهورية العراق لسنة 

 رابعاً : تقسيم البحث 

تماماً للدراسة سنقسم هذا الموضوع على            , فضلاً مطلبيناستيعاباً لموضوع البحث وا 
فرعين  عبرتم دراسته يمفهوم توزيع السلطة والذي سهذه المقدمة يتضمن المطلب الأول  عن

, صور توزيع السلطةلبيان  الآخر الفرع , ونخصصتعريف توزيع السلطة الأولنبين في الفرع 
مبدأ توزيع السلطات في ظل دستور جمهورية العراق لسنة الثاني فنتناول فيه  المطلبأما 

مبدأ توزيع السلطات في ظل  أساسيضاً نبين في الأول أ فرعين عبر وسنوضحه 2005
في العراق  لتطبيق مبدأ توزيع السلطات الآخرونكرس  2005 دستور جمهورية العراق لسنة 

, وننهي دراستنا بخاتمة نبين فيها أهم ما سنتوصل إليه من نتائج 2005في ظل دستور سنة 
 وتوصيات.
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 المطلب الأول

 توزيع السلطةمفهوم 

هذا المطلب على فرعين نخصص , سنقوم بتقسيم ان مفهوم توزيع السلطة بشكل مفصللبي    
 .لصور توزيع السلطة الآخرالأول لبيات تعريف توزيع السلطة ونتطرق في 

 الفرع الأول

 (1)تعريف توزيع السلطة

يعد مبدأ توزيع السلطة من الوسائل التي تم اعتمادها بقصد درء المخاطر التي قد      
 أغراضهتحصل جراء تركيز السلطة بين يدي الحاكم الفرد والذي كثيراً ما يستخدمها لتحقيق 

لا يأبه في ممارسته لاختصاصاته برغبات  الأقل, أو على ةشباعاً لنزواته الخاصإالشخصية, 
 .(2)بهمالمحكومين ومطال

خلواً من نص يبين بشكل محدد  2005وقد جاء دستور جمهورية العراق لسنة  
المقصود بتوزيع السلطات, إلا انه قد نظم في بعض نصوصه جوانب من هذا المبدأ كما 
سنوضحه في الصفحات القادمة منعاً للتكرار غير المبرر, وقد احسن المشرع الدستوري 

وب عدم ايراد تعريف صريح لهذا المبدأ, ذلك كون ان تعريف العراقي إذ كان موفقاً في اسل
المبادئ والمصطلحات هي ليست من مهام المشرع بقدر مهمته الاساسية ببيان الاحكان 
والخطوط العريضة للمبادئ التي يعتمدها دستورياً, ناهيك عما قد يثيره تعريف توزيع السلطة 

كل مستقبلية, كونه من المبادئ ذات الطبيعة بشكل محدد في صلب الوثيقة الدستورية من مشا
المتطورة والمتغيرة بتطور وتغير الظروف السياسية باختلاف الزمان والمكان, مما يجعل منه 

 نصاً جامداً بحاجة الى التعديل المستمر.   

تعدد الجهات القابضة على السلطة, إذ يكون هناك عرف هذا المبدأ فقهاً بأنه : " وي
  واحد يقبض على السلطة بحيث تمارس هذه السلطة من جميع القابضينمن طرف  أكثر
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, وعُرف أيضا بأنه : " تقسيم وظائف الدولة بين سلطات متساوية ومتوازنة, فلا (3)" عليها
تستطيع احد السلطات من أن تستبد بالأخرى أو أن تطغى عليها أو أن تستقل وحدها بالسلطة 

ت ورقابة بعضها على بعض كي تدافع كل من هذه السلطات مع قيام التعاون بين هذه السلطا
 . (4)عن استقلالها, وتوقف الأخرى عند حدودها إذا حاولت تجاوز اختصاصاتها "

من  أصبحالسياسية للسلطة وتزايد وتشعب اختصاصاتها  الأنشطةوبسبب تزايد  الذ
ا على هيآت متعددة ينبغي توزيعه إنمافي يد حاكم واحد أو هيئة واحدة,  إبقائهاالصعب 

: التشريعية,  وتختص كل واحدة منها بممارسة وظيفة محددة من وظائف الدولة الثلاث
 . (5)الأخرىبحيث كل واحدة من هذه الهيآت تكون رقيبة على  التنفيذية, القضائية

تركيز السلطة يقصد به عدم  أنمبدأ توزيع السلطة يختلف عن تركيزها, إذ  إن    
الفصل بين السلطات التي تتولى مهام الدولة المختلفة واستئثار فرد أو هيئة على جميع 

يولد مخاطر كثيرة منها التحكم بمصائر الشعب والمساس بالحريات  الأسلوبالسلطات, وهذا 
أو تنفيذ  هأعماللان من يتولى السلطات جميعها لا يجد من يراقب  الإدارةالعامة وسوء 

 .(6)سياسته

            جميع على ستحواذالا من الحكام منعي كونه كبيرة أهمية على السلطة توزيع مبدأ ينطويوبذلك 
       ليةستقلاالا هذه دتع إذ بالسلطة, والطغيان ستبدادالا من ومنعهم السلطة اختصاصات

                ولا طبيعتها حيث من متباينة جوهرية وظائف الدولة في تجد بحيث واقع للهيئات المتبادلة
 .(7)أن تمارس إلا منفصلة عن بعضها البعض يمكن

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نعرف مبدأ توزيع السلطة بأنه : )) أحد المبادئ      
الدستورية ذات العلاقة برسم طريقة ادارة السلطة في البلد يقوم على اساس تعدد الهيآت العامة 
في الدولة واختصاص كل منها بممارسة جانب من جوانب السلطة العامة فيها التشريعية 

ائية مع مراعاة مبدأ الفصل النسبي بينها ورقابة بعضها على اداء البعض والتنفيذية والقض
 الآخر ((.
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 الثانيالفرع 

 صور توزيع السلطة

الحاكمة في الدولة على  الهيآتقد يكون بصورة تنظيم العلاقة بين  توزيع السلطة إن        
وقد يأخذ الأخريات من  أعلىمرتبة ب أحدهامن التدرج الهرمي فيما بينها, وذلك بجعل  أساس

الفقرتين  عبرسنتناول موضوع هذا الفرع  ضوء ذلكصورة الفصل بين هذه السلطات. وعلى 
 الآتيتين.

 مبدأ تدرج السلطات  –أولًا 

ت الحاكمة في الدولة ومن ثم يتم توزيع الوظائف آتعدد الهي يفترض تدرج السلطات       
ت سوف لا يكون توزيعاً عادلًا بل نجد أن الدستور آالهيتوزيع السلطة بين هذه عليها, إلا أن 

حسب هذا النظام يرجح كفة إحدى السلطات التي غالباً ما تكون السلطة التشريعية على 
, وتأسيساً على ما تقدم بدأ نفوذ السلطة (8)للشعب الأخرى كونها الأكثر تمثيلاً حساب السلطات 

اتجهت بعض الدساتير إلى تجريد رئيس الدولة من بعض  إذالتشريعية يتسع بالتدرج 
, وبذلك ظهر ما يسمى )حكومة لنظام البرلماني التقليديلالاختصاصات المقررة له وفقاً 

البرلمان( ومن ثم تطورت تلك الحكومة إلى حكومة الجمعية, فظهرت هيمنة البرلمان على 
 لعام لمبدأ تدرج السلطات هو دستور سويسرالمثال التقليدي , ولعل ا(9)السلطة التنفيذية بوضوح

الملغى ففي ظل هذا الدستور يكون البرلمان هو مصدر جميع السلطات وأن السلطة  1874
, وان مظهر تبعية السلطة التنفيذية يكون في (10)التنفيذية هي مجرد سلطة منبثقة منه وتابعة له

الجمعية, ومن  إلىتقديم تقرير سنوي مظاهر هي : أن السلطة التنفيذية تكون مطالبة ب ةأربع
الحكومة وذلك من اجل تعديل سياستها  إلىصلاحيات الجمعية توجيه استجوابات واقتراحات 

 أنليس باستطاعة الحكومة حل البرلمان وأخيراً  أنمشروع قانون, فضلًا عن  إعدادأو 
 أن الأحوالن هذا لا يعني بأي حال م أنللجمعية صلاحية حجب الثقة من الحكومة إلا 
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حين انتهاء مدتها  إلى أعمالهاتستمر بمباشرة  إنماالحكومة,  إسقاط إلىالحجب يؤدي 
 .(11)الدستورية

وبذلك يتضح لنا أن تركيز السلطة في سويسرا لصالح البرلمان السلطة العليا محكوم من   
 الناحية القانونية بنص الدستور . 

إلا أن رجحان كفة البرلمان لم يستمر طويلًا اذ تغير الوضع, وبدأ نجم السلطة التنفيذية      
يظهر بعد الحرب العالمية الثانية, وتراجع دور السلطة التشريعية في كثير من النظم السياسية 

أضعفت  بعد ظهور الدور المؤثر والبارز للسلطة اللائحية التي تباشرها السلطة التنفيذية والتي
السلطة التشريعية, ويبدو أن من أسباب تزايد دو السلطة التنفيذية هو تطور وظيفة الدولة من 
دولة حارسة إلى دولة تدخلية تسعى إلى تحقيق الرفاهية لشعبها, فضلًا عن أن تشكيل الوزارة 

سلطة من قبل زعيم الحزب الفائز في الانتخابات, وبذلك يصبح رئيس الوزراء مهيمناً على ال
التشريعية بعده زعيم حزب الأغلبية  في البرلمان, إضافة إلى أن انتخاب رئيس الدولة من قبل 

 .(12)الشعب مباشرة في كثير من دول العام

 السلطات  مبدأ الفصل بين –ثانياً 

هو احد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية والذي أرتبط        
الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو, بالرغم من أنه لم يكن الوحيد الذي تبنى هذا المبدأ فقد  بإسم

والفيلسوف الإنكليزي )جون  أرسطو وأفلاطون ( سبقه بعض الفلاسفة والمفكرين القدامى مثل )
الذي رأى فيه ضرورة الفصل  1690)الحكومة المدنية( سنة  لوك( من المعاصرين في كتابه

أن  أستطاع قد , غير أن براعة مونتسكيو تكمن في أنه(13)التشريعية والتنفيذية ن السلطتينبي
, وعرض المبدأ بشكل واضح ومتوازن في كتابه )روح الشرائع( لتنظيم يستوعب آراء من سبقه

 . (14)العلاقة بين السلطات العامة في الدولة

على هيئات ثلاث هي :  ةلسلطات توزيع وظائف الحكم الرئيسويقصد بمبدأ الفصل بين ا   
, إذ تستقل كل واحدة من هذه (15)السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية, السلطة القضائية
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, حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء (16)في مباشرة وظيفتها الأخرىالسلطات عن 
ن مبدأ الفصل وا ,(17)وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حقوق الإفراد وحياتهم

نع أي اتصال أو : الاول هو الفصل الجامد المطلق الذي يم بين السلطات يوجد له تفسيران
, اما التفسير الآخر له فهو يعني فصل نسبي أو مرن وهو (18)الدولة تعاون بين سلطات

الفصل الذي قصده الفقيه ) مونتسكيو (, أي هو فصل متوازن بين السلطات العامة مع وجود 
ان وقوف من التعاون فيما بينها للقيام بوظائفها بتوافق وانسجام ووجود رقابة متبادلة لضم قدر

 .(19)صلاحياتها كل سلطة عند حدود

ومن خلال تحليل الآراء المتقدمة والتي تجعل من مبدأ الفصل بين السلطات صورة من     
طات ومفهوم مبدأ الفصل هناك خلط بين معنى توزيع السل أنصور ) توزيع السلطة (, يتبين 

مبدأ الفصل بين السلطات يجد  أنالحقيقة لا تعني ترادف المعنيين, بل  أنبين السلطات, إذ 
مجالًا لتطبيقه في النظام الذي يعتمد مبدأ توزيع السلطات وليس هو المبدأ ذاته أو صورة من 

هيآت العامة وتوزيع مبدأ الفصل بين السلطات يفترض وجود تعدد لل أنيمكن القول  إذصوره؛ 
السلطة بينها ثم يأتي مبدأ الفصل بين عمل هذه السلطات من حيث عدم تأثير بعضها 

  .السلطات مبدأ الفصل بين وأحكامبالبعض الآخر وفقاً لأسس 

 المطلب الثاني

 2005مبدأ توزيع السلطات في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 

 الأولمن اجل بيان موضوع عنوان هذا المطلب ارتأينا تقسيمه على فرعين نبين في الفرع    
 الآخر, ونخصص 2005مبدأ توزيع السلطة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة  أساس

 .لبحث تطبيق المبدأ في العراق في ظل الدستور المذكور أنفاً 
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 الأولالفرع 

 2005مبدأ توزيع السلطات في ظل دستور جمهورية العراق لسنة  أساس

وجود هيئات متعددة في  أساسمبدأ توزيع السلطات يقوم على  أناتضح مما سبق         
 ملة سواء كانت على صعيد التشريع أالدولة تضطلع كل منها بممارسة وظيفة من وظائف الدو 

ظل نظام دكتاتوري يختص فيه الرئيس  القضاء, وهذا لا يمكن تصوره في مالتنفيذ أ
بموجب بهذا المبدأ قد اخذ  2005دستور جمهورية العراق لسنة  أنبالصلاحيات كافة؛ لذا نجد 

تتكون السلطات الاتحادية, من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, ) )النص الآتي : 
 .(20)((تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات 

ت الحاكمة والذي يسمح بتوزيع آتعدد الهيبإسلوب خذ أالمشرع العراقي  أنأي         
, فحدد صلاحيات تمارسها في حدود معينة تالسلطات فيما بينها, فلكل سلطة من هذه السلطا

 - ولاً أ:  يأتييختص مجلس النواب بما  )صلاحيات السلطة التشريعية بموجب النص الآتي: )
انتخاب رئيس  - . ثالثاً رقابة على اداء السلطة التنفيذيةال - . ثانياً تشريع القوانين الاتحادية

يسن  دات والاتفاقيات الدولية, بقانونالمعاهتنظيم عملية المصادقة على  - الجمهورية. رابعاً 
رئيس  -أن كلٍ من : الموافقة على تعيي - ثلثي اعضاء مجلس النواب. خامساً  بأغلبية

واعضاء محكمة التمييز الاتحادية, ورئيس الادعاء العام, ورئيس هيئة الاشراف القضائي, 
السفراء واصحاب  -. بىالأعلالمطلقة, بناءً على اقتراح من مجلس القضاء  بالأغلبية
رئيس اركان الجيش, ومعاونيه, ومن هم  -. جالخاصة, باقتراح من مجلس الوزراءالدرجات 

. ناءً على اقتراح من مجلس الوزراءبمنصب قائد فرقة فما فوق, ورئيس جهاز المخابرات, ب
د اعضاء المطلقة لعد بالأغلبيةمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب,  -أ:  سادساً 

        المطلقة لعدد اعضاء مجلس  بالأغلبيةاعفاء رئيس الجمهورية,  -. بمجلس النواب
الحنث في  -1تية : ادية العليا, في احدى الحالات الآبعد ادانته من المحكمة الاتح النواب,
اب لعضو مجلس النو  -ا :  . سابعاً الخيانة العظمى -3. انتهام الدستور -2 .الدستورية اليمين

ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء, اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم, 
يجوز  -. بائل وحده حق التعقيب على الاجابةولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء, وللس

قل من اعضاء مجلس النواب, طرح موضوع عام للمناقشة, في الأ لخمسةٍ وعشرين عضواً 
النواب,  مجلس مجلس الوزراء, او احدى الوزارات, ويقدم الى رئيسلاستيضاح سياسة واداء 
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 -. جلحضور امام مجلس النواب لمناقشتهويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا ل
لعضو مجلس النواب, وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا, توجيه استجواب الى رئيس مجلس 

تدخل في اختصاصهم, ولا تجري المناقشة في  الوزراء او الوزراء, لمحاسبتهم في الشؤون التي
لمجلس النواب سحب الثقة من  -أ:  . ثامناً عد سبعة ايام في الاقل من تقديمهالاستجواب الا ب

من تاريخ قرار سحب الثقة, ولا يجوز طرح  قيلاً تسالمطلقة, ويُعد م بالأغلبيةزراء احد الو 
ب موقع من خمسين عضوا, اثر مناقشة موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته, او طل

ة ايام في الاقل من تاريخ استجوابٍ موجه اليه, ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبع
بسحب الثقة من رئيس لرئيس الجمهورية, تقديم طلبٍ الى مجلس النواب  -1 -. بتقديمه

ئه سحب الثقة من اعضا 5/ 1لمجلس النواب, بناءً على طلب خُمس  -2. مجلس الوزراء
بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس  ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الا رئيس مجلس الوزراء,

يقرر مجلس النواب سحب الثقة من  -3. عة ايام في الاقل من تقديم الطلبالوزراء, وبعد سب
في حالة سحب تُعدُ الوزارة مستقيلة  -. جالمطلقة لعدد اعضائه بالأغلبيةرئيس مجلس الوزراء 

في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء  -الثقة من رئيس مجلس الوزراء . د
, يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا بأكمله

من هذا  76المادة  لأحكاممجلس الوزراء الجديد وفقا  تأليفتزيد على ثلاثين يوما, الى حين 
المتعلقة  للإجراءات لمجلس النواب, حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً  -هـ .دستورال

الموافقة على اعلان الحرب وحالة  -أ:  تاسعاً  .المطلقة بالأغلبيةبالوزراء, وله اعفاؤهم 
. س الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراءعلى طلبٍ مشترك من رئي الثلثين, بناءً  بأغلبيةالطوارئ 

يخول  -. جمديد, وبموافقةٍ عليها في كل مرةقابلة للت تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً  -ب
رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة 

. قانون, بما لا يتعارض مع الدستوراعلان الحرب وحالة الطوارئ, وتنظم هذه الصلاحيات ب
يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب, الاجراءات المتخذة والنتائج, في اثناء  -د

السلطة و, (21)(مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها 
ب , فقد حدد اختصاصاتها بموج(22)من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراءالتي تتكون التنفيذية الاتحادية 

اصدار العفو الخاص  - ولاً أس الجمهورية الصلاحيات الاتية : يتولى رئي النصوص الآتية : )
بتوصية من رئيس مجلس الوزراء, باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص, والمحكومين بارتكاب 

المصادقة على المعاهدات  - . ثانياً والإداريالجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي 
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ي خمسة عشر عليها بعد مض والاتفاقيات الدولية, بعد موافقة مجلس النواب, وتعد مصادقاً 
ا مجلس النواب, وتعد يصادق ويصدر القوانين التي يسنّه - يوما من تاريخ تسلمها. ثالثاً 

دعوة مجلس النواب  - ابعاً . ر من تاريخ تسلّمها عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً  مصادقاً 
عقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج المنتخب للان

منح الاوسمة  - الاخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً الانتخابات, وفي الحالات 
 - فراء. سابعاً قبول الس - رئيس مجلس الوزراء, وفقا للقانون. سادساً والنياشين بتوصية من 

دام التي تصدرها المحاكم حكام الاعأالمصادقة على  - امناً اصدار المراسيم الجمهورية. ث
التشريفية والاحتفالية.  للأغراضيقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة  - المختصة. تاسعاً 

رئيس مجلس و)، (23)(صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور  آيةممارسة  - عاشراً 
باشر عن السياسة العامة للدولة, والقائد العام للقوات المسلحة الوزراء هو المسؤول التنفيذي الم

الوزراء, بموافقة مجلس  بإقالةاجتماعاته وله الحق  سأمجلس الوزراء, ويتر  بإدارةيقوم 
تخطيط وتنفيذ السياسة العامة  - ولاً أ : تيةيمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآ), و(24)(النواب

 - ثانياً  للدولة, والخطط العامة, والاشراف على عمل الوزارات, والجهات غير المرتبطة بوزارة.
 اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. - ثالثاً  اقتراح مشروعات القوانين.

التوصية الى  - خامساً  امي وخطط التنمية.اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الخت - رابعاً 
ء واصحاب الدرجات الخاصة, لس النواب, بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراجم

ركان الجيش ومعاونيه, ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق, ورئيس جهاز المخابرات أورئيس 
معاهدات والاتفاقيات الدولية, التفاوض بشان ال - سادساً  الوطني, ورؤساء الاجهزة الامنية.

مجلس القضاء الأعلى, اما السلطة القضائية التي تتكون من ، (25)(والتوقيع عليها او من يخوله
والمحكمة الاتحادية العليا, ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام, وهيئة الأشراف 

 الدستور اختصاصها بموجب النصوصفقد حدد ، (26)القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى
اء إدارة شؤون القض - الأعلى الصلاحيات الآتية : أولاً يمارس مجلس القضاء  : ) تيةالآ

ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية,  - والأشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً 
النواب للموافقة  سورئيس الادعاء العام, ورئيس هيئة الأشراف القضائي وعرضها على مجل

اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية, وعرضها  - ثالثاً  على تعيينهم.
 - ولاً أمة الاتحادية العليا بما يأتي : تختص المحكو), (27)(على مجلس النواب للموافقة عليها

 - ثاً ثال   ص الدستور.تفسير نصو  - تورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً الرقابة على دس
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عن تطبيق القوانين الاتحادية, والقرارات والأنظمة والتعليمات  أالفصل في القضايا التي تنش
والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية, ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي 

الفصل في المنازعات  - هم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً الشأن من الأفراد وغير 
ظات والبلديات والإدارات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية, وحكومات الأقاليم والمحاف

ت الأقاليم او الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكوما - المحلية. خامساً 
الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  - المحافظات. سادساً 

خابات العامة المصادقة على النتائج النهائية للانت - ينظم ذلك بقانون. سابعاً لوزراء والوزراء و ا
الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي,  -أ - لعضوية مجلس النواب. ثامناً 
الفصل في تنازع  -. بالمحافظات غير المنتظمة في إقليموالهيئات القضائية للأقاليم و 

, (28)(إقليم فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم, أو المحافظات غير المنتظمة فيالاختصاص 
فضلًا عن هذا التحديد هناك اختصاصات للسلطات سالفة الذكر واردة في الدستور بصورة 

  عرضية في بعض النصوص.
 الفرع الثاني

 2005تطبيق مبدأ توزيع السلطات في العراق في ظل دستور سنة 

قد اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس لتوزيع  لئن كان المشرع الدستوري العراقي        
تتكون السلطات الاتحادية, من السلطات  )الصلاحيات بين السلطات في العراق بقوله : 

التشريعية والتنفيذية والقضائية, تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين 
, وعند التمعن في تركيبة السلطات الاتحادية واختصاصاتها والعلاقة بينها نجد (29)السلطات (

أن كفة ورجحان السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب كون أن المشرع الدستوري بالغ في 
, ومن النصوص الدستورية التي تؤيد (30)تغليب كفة مجلس النواب على السلطة التنفيذية

 ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً  - ولاً أ )شريعية هي رجحان السلطة الت
اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية  - ثلثي عدد اعضائه. ثانياً  بأغلبيةللجمهورية, 

من  المطلوبة, يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات, ويعلن رئيساً 
لمجلس النواب  -أ:  ثامناً  ... و)، (31)(راع الثاني يحصل على اكثرية الاصوات في الاقت

من تاريخ قرار سحب الثقة, ولا  مستقيلاً المطلقة, ويُعد  بالأغلبيةسحب الثقة من احد الوزراء 
, اثر يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته, او طلب موقع من خمسين عضواً 



 )دراسة مقارنة (  ةـطـلـوزيع السـبدأ تـم

 2021العدد الاول /السنة الثالثة عشر                             الحلي للعلوم القانونية والسياسية   مجلة المحقق 
 
 

324 
 

ة ايام في الاقل المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعمناقشة استجوابٍ موجه اليه, ولا يصدر 
بسحب الثقة لرئيس الجمهورية, تقديم طلبٍ الى مجلس النواب  - 1 – . بمن تاريخ تقديمه

اعضائه سحب  5/ 1لمجلس النواب, بناءً على طلب خُمس  -2 . من رئيس مجلس الوزراء
بعد استجوابٍ موجّه الى  إلاطلب ولا يجوز ان يقدّم هذا ال الثقة من رئيس مجلس الوزراء,
يقرر مجلس النواب  - 3. عة ايام في الاقل من تقديم الطلبرئيس مجلس الوزراء, وبعد سب

تُعدُ الوزارة مستقيلة  - . جالمطلقة لعدد اعضائه بالأغلبيةسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء 
يت بسحب الثقة من في حالة التصو  - . دسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء في حالة

, يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور بأكملهمجلس الوزراء 
 لأحكاممجلس الوزراء الجديد وفقا  تأليف, الى حين اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً 

 قلة وفقاً لمجلس النواب, حق استجواب مسؤولي الهيئات المست -. هـالدستورمن هذا  76المادة 
يُحل مجلس  - ولاً أ ), و(32)(المطلقة بالأغلبية إعفاؤهمالمتعلقة بالوزراء, وله  للإجراءات
المطلقة لعدد اعضائه, بناءً على طلب من ثلث اعضائه, او طلبٍ من رئيس  بالأغلبيةالنواب, 

جواب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية, ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة است
حل مجلس النواب, الى انتخابات عامة  يدعو رئيس الجمهورية, عند - مجلس الوزراء. ثانياً 

في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل, ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة 
, فضلًا عن الإخلال بمبدأ الفصل بين (33)( اليومية الأمور, ويواصل تصريف مُستقيلاً 

سلطات في النصوص سالفة الذكر نجد أن المشرع الدستوري لا يراعي التدرج بين أطراف ال
منح صلاحيات واسعة  السلطة التنفيذية أي بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء, إذ نجده 

, وبذلك اخل بالنظام البرلماني (34)صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بخلافالجمهورية  لرئيس
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة, نظام ر بقوله )الذي تبناه الدستو 

وقد  ،(35)(الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي, وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق 
بشأن طبيعة النظام السياسي في  أدى هذا الإخلال بالنظام البرلماني إلى خلاف بين الفقهاء

البعض إلى أن من الصعوبة تحديد شكل الحكومة التي اخذ بها الدستور فليس العراق فذهب 
من السهولة القول انه اعتنق النظام البرلماني كونه من خصائص النظام البرلماني الأخذ بمبدأ 

 ,(36), وتراجع دور رئيس الدولة لمصلحة مجلس الوزراءصل بين السلطات مع التعاون بينهاالف
هو نظام شبه برلماني إذا  2005لنظام السياسي العراقي في ظل دستور وذهب آخر إلى أن ا

النظام السياسي في  أنوهناك اتجاه يرى  ,(37)ما تمت مقارنته بالنظام الفرنسي والمصري
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ونؤيد هذا  ,(38)والرئاسي المجلسيالعراق هو نظام برلماني ولكنه مطعم بقواعد من النظامين 
ك منهجاً سلكونه  لي للسلطات الاتحادية التي أوجدها الدستور,الرأي كونه اقرب للواقع العم

عدم المساواة بين جهازي عن  , فضلاً التشريعية تجاه السلطة التنفيذيةالسلطة علوية يقوم على 
 .السلطة التنفيذية ذاتها

 الخاتمة

جملة ( توصلنا إلى  دراسة مقارنة –توزيع السلطة  ) لموضوعفي نهاية بحثنا  
إتماما للفائدة  ها فيما يلي, وذلكتمثل ثمرة هذه الدراسة وسنورد أهممن النتائج والتوصيات 

 : العلمية والعملية وهي

 النتائج -أولاً 

يمثل توزيع السلطة مبدأً دستورياً ذا خصوصية في رسم طريقة ادارة السلطة في  -1
ويوفر بعض ضمانات  الدولة, إذ يعمل على منع تركيزها بيد الحاكم الفرد من جهة

 الرقابة المتبادلة بين عمل الهيآت العامة.
تعريفاً محدداً لمبدأ توزيع السلطة  2005لم يتضمن دستور جمهورية العراق لسنة  -2

واكتفى برسم بعض احكامه العامة, وبهذا قد سار على النهج الدستوري الاغلب بين 
 دساتير الدول.

قبل الفقهاء في محاولة لإيجاد تعريف توزيع تبين لنا أن جهوداً كبيرة مبذولة من  -3
 .تمت الاشارة الى بعضها في البحث, قيلت بشأنه العديد من التعريفات السلطة وقد

عدم ؛ ز السلطةتركيب قصدإذ يُ  ,تركيزها هو عكستوزيع السلطة البحث أن  عبرثبت  -4
على  أةهيلة المختلفة واستئثار فرد أو مهام الدو  تمثلالفصل بين السلطات التي 

يولد مخاطر كثيرة منها التحكم بمصائر الشعب  الأسلوب, وهذا كافةالسلطات 
لان من يتولى السلطات جميعها لا يجد من  الإدارةوالمساس بالحريات العامة وسوء 

 .أو تنفيذ سياسته أعمالهيراقب 
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ت قد يكون بصورة تنظيم العلاقة بين السلطا بصور متعددة, اذ توزيع السلطة يتجسد -5
اي بصورة تدرج  من التدرج الهرمي فيما بينها أساسالحاكمة في الدولة على 

 أو غير ذلك. , وقد يأخذ صورة الفصل بين هذه السلطاتالسلطات
مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لتوزيع بقد اخذ  المشرع الدستوري العراقياتضح أن  -6

السلطة التشريعية المتمثلة رجح في العراق لكنه  الهيآت العامةالصلاحيات بين 
 بمجلس النواب على باقي السلطات.

 التوصيات -ثانياً 

خاصاً بتعريف مبدأ توزيع  ا على موقف المشرع العراقي بشان عدم ايراده نصاً نثنيأ -1
, ه هذاإذ كان موفقاً في اسلوب, 2005السلطة في صلب دستور جمهورية العراق لسنة 

ذلك كون ان تعريف المبادئ والمصطلحات هي ليست من مهام المشرع بقدر مهمته 
عما  فضلاً الاساسية ببيان الاحكان والخطوط العريضة للمبادئ التي يعتمدها دستورياً, 

قد يثيره تعريف توزيع السلطة بشكل محدد في صلب الوثيقة الدستورية من مشاكل 
طبيعة المتطورة والمتغيرة بتطور وتغير الظروف مستقبلية, كونه من المبادئ ذات ال

السياسية باختلاف الزمان والمكان, مما يجعل منه نصاً جامداً بحاجة الى التعديل 
 المستمر.

 السلطة اقترحنا تعريفه بأنه :     بعد التطرق الى بعض التعريفات الفقهية لمبدأ توزيع   -2
)) أحد المبادئ الدستورية ذات العلاقة برسم طريقة ادارة السلطة في البلد يقوم على 
اساس تعدد الهيآت العامة في الدولة واختصاص كل منها بممارسة جانب من جوانب 
السلطة العامة فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية مع مراعاة مبدأ الفصل النسبي بينها 

 ء البعض الآخر ((.ورقابة بعضها على ادا
 2005دستور جمهورية العراق لسنة  تبناهبالنظر لطبيعة النظام البرلماني الذي   -3

بموجب المادة الاولى منه, ندعو المشرع العراقي الى ضرورة اجراء التعديلات 
الضرورية على نصوص هذا الدستور الخاصة بتحديد اختصاصات جهازي السلطة 
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ية ومجلس الوزراء, وذلك لما تقتضيه المبادئ العامة التنفيذية وهما رئيس الجمهور 
للنظام البرلماني من توسيع اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء مقابل قصرها 

 بالنسبة لرئيس الجمهورية على الصلاحيات التشريفية والرمزية.
من اجل ضمان توازن مبدأ الفصل بين السلطات ندعو المشرع الدستوري العراقي الى   -4

ير الرقابة ( من الدستور اعلاه بما يضمن تقر  47تعديل نص المادة )  ضرورة
التشريعية والتنفيذية وينسجم مع طبيعة النظام  المتبادلة بين السلطتين الاتحاديتين

تتكون السلطات البرلماني ونقترح ان يكون النص الجديد بالصيغة الآتية : )) 
والقضائية, تمارس اختصاصاتها  الاتحادية, من السلطات التشريعية والتنفيذية

    والرقابة المتبادلة على اداء  ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات
 ((. السلطتين التشريعية والتنفيذية

ضمان السرعة والجدية في اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي  لضرورة -5
س الوزراء, لابد من تحديد مدة لمجل 2005وخطط التنمية التي منحها دستورنا لسنة 

زمنية يجب اجراء ذلك في غضونها من كل سنة مالية, لذا ندعو مشرعنا الدستوري 
( من دستور  80الى ضرورة اجراء تعديل على الفقرة ) رابعاً ( من نص المادة ) 

إعداد  –جمهورية العراق المذكور اعلاه ونقترح ان تكون بالصيغة الآتية : )) رابعاً 
وع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية في غضون مدة زمنية مناسبة مشر 

 وينظم ذلك بقانون ((. 
/ 52من خلال دراسة وتحليل الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب, نجد المادة )   -6

هذا المجلس سلطة البت في صحة عضوية اعضائه, أولًا ( من الدستور اعلاه تمنح 
وبما ان النظام السياسي في العراق يقوم على التعددية الحزبية وما سار عليه العرف 
الدستوري من مراعاة التوافقية الحزبية والمذهبية في تشكيلات الدولة, لذا ندعو المشرع 

علاه, وذلك بجعل هذه الدستوري العراقي الى ضرورة تعديل نص الفقرة ) أولًا ( ا
السلطة من صلاحيات المحكمة الاتحادية وليست من صلاحيات مجلس النواب تجنباً 
للتجاذبات والمجاملات الحزبية والتأثيرات المتبادلة التي من شأنها التأثير على حيادية 
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واقتصاراً للوقت  وصحة اجراءات البت في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب
تبت المحكمة  –يكون النص الجديد بالصيغة الآتية : )) أولًا  نقترح انوالجهود 

الاتحادية العليا في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب خلال مدة ثلاثون يوماً من 
 تأريخ الطعن ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتاً ((.

 الهوامش
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أي تقسموه، يقال : وزعنا الجَزُور فيما بيننا. السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي : تاج العروس، 
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نظم السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، ( ينظر : استاذنا الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي، ال5)

 205، ص 2014القاهرة، 

 ( ينظر : وليد حمدي : مفهوم تركيز السلطة والفصل بين السلطات، بحث منشور على الموقع الاليكتروني،6)

www. 9 alam. Com  20/3/2020، تاريخ الزيارة. 

 .www ، بحث منشور على الموقع الاليكتروني :( ينظر : توازن السلطات في النظم الدستورية المعاصرة7)

Parliament gov.sy  19/3/2020، تاريخ الزيارة. 
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 –دولة عربية سعدى محمد الخطيب : حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثني وعشرين ينظر : د.  (13)

، د. زهير شكر : الوسيط في  161، ص  2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1دراسة مقارنة، ط

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 3، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، ط1القانون الدستوري، ج

 .174، ص1993والتوزيع، بيروت، 

جذوب : القانون الدستوري والنظم السياسية في لبنان واهم النظم الدستورية ينظر : د. محمد سعيد الم (14)
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د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي ينظر :  (15)

 390، ص 1967مي، تكوينها واختصاصاتها، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، الإسلا

 وما بعدها. 
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Abstract 

The principle of the distribution of power is of great importance, as it 

represents one of the means of preventing rulers from monopolizing the 

powers of all power and preventing them from tyranny and tyranny, and 

that the distribution of power requires a multiplicity in the public bodies 

that undertake or are entrusted with the task of exercising power where 

there are essential functions in the state that differ in terms of their 

nature. It can only be practiced separately from each other; The 

principle of distributing power is an old idea compared to the division 

of jobs, or it appeared with the emergence of civilization after multiple 

problems and the rulers ’inability to be alone in directing these powers 

together, in addition to the emergence of free democratic principles and 

their call for the distribution of power after it was concentrated in the 

hand of the individual ruler. 

Because of the importance of this principle, we find that the 

Constitution of the Republic of Iraq of 2005 has consecrated it in two 

forms: the hierarchy of powers and the separation between them. 
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